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Attempting to define the criteria for the urgent judiciary In Jordan: 

Comparative study 
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Abstract: Urgent judiciary means that the judge settles the disputes over which he fears the expiration of time quickly, if he 

does not prejudice the origin of the right, and this judiciary has its standards and conditions stipulated by law. Depending 

on the descriptive and analytical approach, this study aims to define the criteria for expedited judiciary as stipulated in 

Article (32) of the Code of Civil Procedure and the difference between these issues and urgent cases stipulated in Article (60) 

of the same law, It also seeks to clarify the general rules governing urgent matters and the judge’s authority to determine the 

issues that he feared from the expiration of time, since there is a difference between the adjudication of urgent matters and 

urgent cases, and it is necessary to examine this and not to confuse them, and also to stand on urgent issues and lawsuits 

that It is stipulated in comparative legislation, as well as the authority of the judge in determining issues that he fears the 

expiration of time. The study concluded that the Jordanian legislator was successful in his legislative approach, when he 

separated urgent matters and stipulated them in Article 32 of the Civil Procedures Law, while Article 60 of the same law was 

devoted to governing urgent cases. However, the legislator gave the judge absolute power to assess the matters that he fears 

from the expiration of time. Whereas, some judges consider some of the urgent matters to be feared over time, while 

another judge does not look at the same issue in the same way. The study recommended the necessity of finding legal 

questions to restrict this authority. 
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 دراسة مقارنة: يرد في القانون ال  محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل

 محمد علي الطعا ي

 رن || الأ جامعة جدارا

أ   القضاء المستعجل يعني قيام القاض ي بالفصل في المنازعات التي يخش ى عليها من فوات الوقت على وجه السرعة بشرط :المستخلص

 هذه الدراسة تهدف، التحليليمعتمدا على المنهج الوصفي  .وشروطه التي نص عليها القانو أ هولهذا القضاء معاييرأ، لا يمس بأصل الحق

المحاكمات المدنية والفرق بي  هذه المسائل  أصولأمن قانو   (32) معايير القضاء المستعجل حسبما نصت عليها المانة تحديدإلى 

بيا  القواعد العامة التي تحكم المسائل المستعجلة إلى  كما تسعى .من نفس القانو أ (60) والدعاوى المستعجلة التي نصت عليها المانة

هناك فرق بي  الفصل في المسائل المستعجلة وفي الدعاوى   إ إذ، ائل التي يخش ى عليها من فوات الوقتوسلطة القاض ي في تحديد المس

المستعجلة ولا بد من الوقوف على ذلك وعدم الخلط بينهما والوقوف كذلك على المسائل والدعاوى المستعجلة التي نص عليها التشريع 

ي كا  رن المشرع الأإلى أ   وقد خلصت الدراسة .لتي يخش ى عليها من فوات الوقتالمقار  وكذلك سلطة القاض ي في تحديد المسائل ا

 في نهجه التشريعي
ً
في حي  ، المحاكمات المدنية أصولأمن قانو   32وذلك عندما فصل المسائل المستعجلة ونص عليها في المانة  موفقا

لمشرع أعطى للقاض ي سلطة مطلقة في تقدير المور التي يخش ى عليها اأ   إلاأ. من ذات القانو  لتحكم الدعاوى المستعجلة 60فرن المانة أ
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 الطعاني (106) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

قاضٍ أ   في حي  يعتبر بعض المسائل من المسائل المستعجلة التي يخش ى عليها من فوات الوقت القضاةبعض أ   حيثمن فوات الوقت. 

أ.نونية لتقييد هذه السلطةسائل قارأوصت الدراسة بضرورة إيجان أوقد  .ذات المسألة نفس النظرةإلى  اخر لا ينظرأ

أية.رننالتشريعات الأ، القضايا المستعجلة، الاجراءات المدنية، القضاء المستعجل الكلمات المفتاحية:

 المقدمة: 

 في هذا المجال.
ً
 مامفقد بيّ  الأ يعتبر القضاء المستعجل من إبداع الفكر القانو ي الاسلامي الذي كا  سباقا

حيث يرجع القضاء  في فر سا ظهوره قبل ستة قرو  ونيف من أحكام القضاء المستعجل (1031-991) الماورني

أ.1 1685يناير  22المر المؤرخ في إلى  في فر سا المستعجل

حيث اورن مسائل القضاء المستعجل في ، بالقضاء المستعجل 33، 32، 31ي في الموان رن المشرع الأ ذوقد اخ

 60المستعجلة في المانة  وتعديلاته كما ونص على الدعاوىأ 1988مات المدنية لسنة المحاك أصولأمن قانو   32المانة 

 عن سلطته في الدعاوى المستعجلة اختمن ذات القانو  وأ  سلطة القاض ي في المسائل المستعجلة تختلف 
ً
 تاما

ً
أ .2لافا

هذا وكا  العمل  1913كما وأ  المشرع المغربي قد اخذ بنظام القضاء المستعجل في مسطرته المدنية لسنة 

 في المحاكم العصرية وجرى تعميمه على كافة محاكم المملكة المغربية منذ عام 
ً
وهو ما كرسه  1966به محصورا

أ. 3لول والثا ي من القسم الرابع المشرع في قانو  المسطرة المدنية الجديد والذي افرن له البابي  ا

لا يمس أ   والقضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخش ى عليها من فوات الوقت بشرط

بأصل الحق وهذا فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة لا بالدعاوى المستعجلة وهو فرع مستقل عن التنظيم القضائي 

إذ يستوفى على الطلب في المسائل المستعجلة نصف الرسم المقرر في ، هومصاريفه قليلة والبت به بصورة مؤقت

يتقدم بدعوى موضوعية في أ   رسم الوكالة ويترتب على من تقدم بالطلب المستعجلإلى  الدعوى المستعجلة اضافة

 موعد اقصاه ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار على المسألة المستعجلة وإلا يعتبر ال
ً
وأ   .4قرار لاغيا

 للأمور المستعجلة حتى يتم البت فيها وهي
ً
، 5عدم المساس بأصل الحق  –عجال ب ستعنصر الاأ –أ  :هنالك شروطا

الصفة لابد من توافرها لمن  –لمقدم الطلب حتى يقبل طلبه وأ  تلك المصلحة  (الصفة) –ولا بد من توافر المصلحة 

 صاص لرئيس محكمة البدايةختي الاأرن ائل المستعجلة فقد أعطى المشرع الأوبالنسبة للمس، 6يقدم نعوى مستعجلة

كانت قيمة الطلب ضمن الحد  إذادائية أما بتصاص القيمي للمحكمة الاأختمن يمثله في الطلبات التي تقع ضمن الاأأو 

ئيس المحكمة صاص لرأختالصلحي فأ  قاض ي الصلح هو الذي يبت بذلك الطلب أما التشريع المغربي فقد أولى الاأ

ئناف الول وحده نو  غيره هو المختص وفي حال غيابه ستئناف ذلك القرار يكو  المختص رئيس الاأاستدائية وفي بتالاأ

 لما استفإ   رن اما في الأ، 7دائية بتمن المحكمة الاأ قضاةيكو  أقدم ال
ً
 وفقا

ً
ئناف الطلب المستعجل يكو  مستقلا

ئناف ستصاص لهيئة محكمة الاأختي وينعقد الاأرن المحاكمات المدنية الأ ولأأصمن قانو   (170) نصت عليه المانة

أ.8المؤلفة من ثلاث قضاة 
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 الطعاني (107) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

ئناف القرار الصانر في الطلب في موعد استي عن ضرورة رن ئناف فقد نص المشرع الأستأما بالنسبة لمدة الاأ

 بالمانة 
ً
 من تاريخ استأما في المغرب فقد نص على ضرورة  178/2اقصاه عشرة أيام عملا

ً
ئنافه خلال خمس عشر يوما

أ .9 التبليغ

ي لم يجز الطعن في الحكام الصانرة في المور المستعجلة إلا رن أما بالنسبة لتتميز ذلك القرار فأ  المشرع الأ

أما في ، المحاكمات المدنية أصولأمن قانو   (2 /176) من يفوضه في ذلك المانةأو  بأذ  من رئيس محكمة التمييزأ

 من تاريخ النطق ستنولة مصر فأ  المدة الواجب تقديم الاأ
ً
ئناف خلاله في الموان المستعجلة فهي خمسة عشر يوما

أ.ئناف العلياستكانت صانرة عن محكمة الاأ إذاكما أنها تقبل الطعن بالنقض  مرافعات مصري. 213بالحكم المانة 

ي رن المحاكمات المدنية الأ أصولأبي  قانو   لافواخت تشابه أوجههناك أ   من خلال هذا البحث تبي  ليوأ

 التشابه وجدت أوجهفمن حيث  .1968لسنة  13قانو  المرافعات الجديد لمصر رقم وأ تعديلاتهوأ 1988لسنة  24رقم 

 في ، وأالقضاءوأ المصري لم يضعا تعريفا للقضاء المستعجل بل تركا هذه المهمة للفقهوأ يرن المشرع الأأ  
ً
هذا يظهر جليا

صاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخش ى أ  اخت من قانو  المرافعات المصري الجديد حينما افانت 45نة الما

المحاكمات المدنية  أصولأمن قانو   32ي حيث ورن في المانة رن هذا ما تطابق به مع المشرع الأوأ عليها من فوات الوقت

أ.تعديلاتهوأ 1988لسنة  24ي رقم رن الأ

أ:مور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالمور التاليةيحكم قاض ي الاأوأ

أالمسائل التي يخش ى عليها من فوات الوقت -1

أالحجز التحفظيأو  قيم على مالأو  طلبات تعيي  وكيل -2

أطلب سماع شاهد -3

مدة الحضور في أ   المصري علىوأ يرن هناك تشابه آخر من حيث مدة الحضور فقد اتفق التشريعي  الأوأ

يحصل أ   ساعة بشرطإلى  نقاص هذا الميعانإاقتضت الضرورة  إذاعشرو  ساعة الا وأ ربعأالدعوى المستعجلة هو 

من قانو  المرافعات  66المانة وأ يرن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   2فقرة  61التبليغ للخصم نفسه. فالمانة 

يجوز في وأ عشرو  ساعةوأ ميعان الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع "أ   علىالذي ينص وأ التجارية المصريأوأ المدنية

كانت الدعوى من الدعاوى  إذايحصل الاعلا  للخصم نفسه الا أ   ساعة بشرطإلى  حالة الضرورة من ساعة

ي رقم رن لأالمحاكمات المدنية ا أصولأمن قانو   2فقرة  176لاف فقد نصت المانة ختالاأ وجهالبحرية أما بالنسبة لأ

أأ   ئناف هو عشرة ايام من اليوم التالي لصدورهستبأ  ميعان الاأ، تعديلاتهوأ 1988لسنة  24
ً
عشرة ايام وأ كا  وجاهيا

 لما ورن بنص المانةأ   من اليوم التالي للتبليغ
ً
 المحاكمات المدنية أصولأمن قانو   (178) كا  بمثابة الوجاهي وفقا

أ.من هذا القانو أ (170) ة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب احكام المانةمدة الطعن عشرأأ   التي نصت علىوأ

قد نصت على ا "  1968لسنة  13التجارية المصري رقم وأ من قانو  المرافعات المدنية 227المانة أ   في حي 

أستميعان الاأ
ً
 في الموان المستعجلةستيكو  ميعان الاأوأ ئناف اربعو  يوما

ً
 كانت المحكمة التي  ئناف خمسة عشر يوما

ً
ايا

أ.اصدرت الحكم "

ي قد نص على اعتبار الدعوى رن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   60ي في المانة رن المشرع الأ

أو  اذ اقتصر طلب المدعي فيها على نين، من ينتدبهأو  المستعجلة غير تابعة لتبانل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة

عدل وأ ذلك ضمن عشرة ايام من تاريخ قيد هذه الدعوى كماوأ من المال مستحق على المدعى عليهمبلغ متفق عليه 

من  59و 57من حيث تطبيق المانتي  ، 2017لسنة  31بإضافة الفقرة الرابعة بموجب القانو  المعدل رقم  60المانة 
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 الطعاني (108) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

ما يلزم وأ لوائح الرن فيهاوأ ائح الجوابيةاللوأوأ ية على لوائح الدعوى المستعجلةرننالمحاكمات المدنية الأ أصولأقانو  

لوائح الرن نصف المدن المحدنة في الدعوى وأ تكو  مدن تقديم اللوائح الجوابيةأ   طلبات علىوأ ارفاقه بها من بينات

 للمانة 
ً
أوأ تكو  قابلة للتمديدأ   من نو أوأ 59وفقا

ً
 13قد خلا قانو  المرافعات المصري رقم . وأهي خمسة عشر يوما

أ.10 من مثل هذا التعديل 1968لسنة 

 مشكلة الدراسة: 

هل هناك قصور تشريعي للتنظيم القانو ي للقضاء المستعجل في القانو  المصري واللبنا ي مقارنة بالقانو  

أي؟رن الأ

أهل هناك موان مباشرة تتحدث عن الموضوع؟ 

ي ومقارنته في القانو  رن ومن هنا اتت هذه الدراسة للنظر في معايير القضاء المستعجل في القانو  الأ

 .المصري واللبنا ي والمغربي

 فرضيات الدراسة: 

أ.جراءات عن الدعوى المستعجلةالمسالة المستعجلة تختلف من حيث الأ -1

 ئناف القرار خلاله في الدعوى المستعجلة.استئناف القرار في المسالة المستعجلة يختلف عن المدة الواجب است -2

 الدراسة: أهداف

ل  بعضهم يعتبر بعض المسائل مما ، للقاض ي بتلك المسائل التي يخش ى عليها من فوات ذلكوضع ضوابط  -1

 ذات المسألة لا تعتبر كذلك عند قاض آخر.أ   يخش ى عليه من فوات الوقت في حي 

وما ينطبق على المسائل المستعجلة ، لاف بي  الدعاوى المستعجلة والمسائل المستعجلةختالتشابه والاأ أوجهبيا   -2

 قاض ي الامور المستعجلة.إلى  قلالستوتلك المقدمة على وجه الاأ، المقدمة ضمن الدعوى المستعجلة

بقرار يحسم ، ئناف تلك الامور قبل الفصل في الدعاوى المستعجلةاستاجاز  170ي في المانة رن المشرع الأأ   بيا  -3

 النزاع لدى محكمة الدرجة الاولى. 

 أهمية الدراسة: 

أ:علمية للدراسةهمية اللأتنبع ا

يا  القواعد العامة التي تحكم المسائل المستعجلة وسلطة القاض ي في تحديد المسائل التي يخش ى عليها من لب -1

هناك فرق بي  الفصل في المسائل المستعجلة وفي الدعاوى المستعجلة ولا بد من الوقوف   إ إذ، فوات الوقت

سائل والدعاوى المستعجلة التي نص عليها التشريع على ذلك وعدم الخلط بينهما والوقوف كذلك على الم

أ.المقار  وكذلك سلطة القاض ي في تحديد المسائل التي يخش ى عليها من فوات الوقت

 ندرة الابحاث في هذا الموضوع.  -2

  .منهجية الدراسة

منهجية التحليل: المنهج الوصفي التحليلي عند معالجة البحث والوصف في بيا  المعالجة التشريعية 

عراض النصوص القانونية للمسائل المستعجلة ومن ثم استللمسائل المستعجلة والدعاوى المستعجلة والتحليلي عند 

                                                                    
 . 
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 الطعاني (109) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

ض ي في تقدير المسائل المستعجلة من جهة ي والمقار  وكذلك بحث سلطة القارن الدعاوى المستعجلة في التشريع الأ

أ.فوات الوقت

أ.ي والمقار أرن المسائل المستعجلة في القانو  الأالمراجع المتعلقة في  مصانر البيانات:

ي بالقانو  المصري واللبنا ي والمغربي في التعامل مع هذه رن مقارنة القانو  المد ي الأحدون الدراسة: 

أالمشكلة.

 هيكلة الدراسة: 

، يتناول المبحث الول منها الطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، مبحثي إلى  تقسيم هذه الدراسة تم

أ.القواعد الاجرائية للقضاء المستعجلإلى  بينما يتطرق المبحث الثا ي

 .الإطار النظري والدراسات السابقة -المبحث الول 

 
ا
 :لقضاء المستعجلصاص ااختلقواعد العامة في لطار النظري الإ  -أولا

يعتبر القضاء المستعجل فرع من فروع القضاء المد ي ويلجأ اليه في الحالات التي تتعرض فيها حقوق 

أإلى  يؤنيأ   خطر محدق يمكنإلى  المتقاضي 
ً
جراءات التقاض ي فيها لأ ترك أمر الفصل إذا، إلحاق الضرر بها نهائيا

طويلة فالقضايا المستعجلة هي قضايا خاصة نظمها المشرع المغربي العاني الذي قد يستغرق في فصل الدعوى مدة 

عدم  (ب عجالستعنصر الاأ (م وقد بي  الشروط الموضوعية للقضاء المستعجل وهما أ .م .من ق 149في الفصل 

أ. 11 المساس بالجوهر

فوات الوقت  القضاء المستعجل يختص بالمسائل التي يخش ى عليها منأ   المشرع المصري قد بي أ   في حي 

أ :وبي  ضرورة توافر شرطي  وهما

أ .عجال في المنازعة المطروحةستتوافر ركن الاأ -1

 بأصل الحق  -2
ً
 لا فصلا

ً
أ .12ا  يكو  المطلوب اجراء وقتيا

المحاكمات المدنية على  أصولأمن قانو   (32) ي في المانةرن وهي ذات الشروط التي نص عليها المشرع الأ

صت عليها ذات المانة ولكن لا بد من التفرقة بي  المسائل المستعجلة والدعاوى المستعجلة المسائل المستعجلة التي ن

أ .13ي رن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   60التي نصت عليها المانة 

  .ي من المسائل المستعجلةرد موقف المشرع ال  :المطلب الول 

غربي والمصري شرطا  لابد من توافرهما حتى يتم البث ي شأنه في ذلك شأ  التشريع المرن اشترط المشرع الأ

أ :في المسألة المستعجلة وهما

أ .عجال أي الخشية من فوات الوقتستشرط الاأ -أأ

أ .عدم التصدي لصل الحق -بأ

اورنها المشرع في مت  هذه  يي تلك المسائل الترن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   32وقد بينت المانة 

أ :المانة وهي
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 الطعاني (110) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

أالمسائل المستعجلة التي يخش ى عليها من فوات الوقت  -1

أ.منع السفرأو  الحراسةأو  الحجز التحفظيأو  قيم على مالأو  النظر في طلبات تعي  وكيل -2

أ.الكشف المستعجل لثبات الحالة -3

شهان به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ستنعوى سماع الشاهد الذي يخش ى فوات فرصة الاأ -4

أ .14وتكو  مصروفاته كلها على من طلبه ، عليهويتحمل عرضه 

 وفي عام رن ولم يراع المشرع الأ
ً
رنان العقار عند انتهاء مدة استاضافة  2017ي في التعديل الجاري مؤخرا

 انه قد تطلب ما تطلبه المشرع في المسائل المستعجلة من ضرورة تقديم كفالة تضمن 
ً
العقد في التعديل الجديد علما

 بأ  هناك نص يعتبر  .المستدعي غير محق بطلبهأ   تبي  إذابالمستدعى ضده  يلحق أي عطل وضررأ
ً
رنان استعلما

 نتهاء المدة المحدنة في العقد كدعوى مستعجلة ويكلف المستدعي بتقديم كفالة عطل وضرر تضمن مااالعقار عند 

"  32من إجراء التعديل على نص المانة " تبي  أنه غير محق في طلبه وهنا لابد إذاقد يلحق بالمستأجر من عطل وضرر 

المشرع المصري قد نص على المسائل المستعجلة والدعاوى أ   في حي  .يرن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو  

صاص النوعي للقاض ي المستعجل المسائل المستعجلة بنص القانو  وهي الفصل ختالمستعجلة حيث جاء في الاأ

ومنازعات منصوص عليها في قانو  الشهر العقاري ، وطلب سماعة شاهد ةثبات الحالنعاوى إ، التعسفي للعمال

والمسائل التي يخش ى عليها من فوات الوقت واورن ، عات منصوص عليها في القانو  المد ي والتجاريأومنازأ، والتوثيق

أ .15ضمن ذلك الدعاوى المستعجلة المتعلقة بإيجار الاشياء

أ
ً
أير المسائل التي يخش ى عليها من فوات الوقت سلطة القاض ي في تقد :ثالثا

، اتفقت غالبية التشريعات على إعطاء القضاء السلطة في تقدير المسائل التي يخش ى عليها من فوات الوقت

 بالمتقاضي  وإ  كانت  .16المغربي أو  المصريأأو  اللبنا يأو  يرن سواء منها التشريع الأ
ً
وفي ذلك قد يلحق ضررا

سيما وأ  ما يراه احد ، يرن التشريعات المقارنة قد ذكرت مسائل كثيرة ونعاوى مستعجلة أكثر من التشريع الأ

هذه المسألة لا يخش ى عليها من فوات أ   القضاة مسألة يخش ى عليها من فوات الوقت يخالفه قاض ي آخر ويرىأ

ذلك قد يتحقق بزيانة المسائل التي يخش ى أ   خل المشرعي  لحسم هذا المر بصورة واضحة وأرىأالوقت ولابد من تد

كانت يخش ى عليها  إذاتقدير المسألة فيما إلى  ئناف للعونةستيكو  رقابة لمحكمة الاأأ  أو  /و، عليها من فوات الوقت

أ .مرللقاض ي المنفرن لتقدير مثل ذلك الأ من فوات الوقت ام لا وعدم تركها

 
ا
  :الدراسات السابقة -ثانيا

صاص قاض ي الامور المستعجلة في المنازعات المتفق بشانها على التحكيم في اختمدى  ،(2000) مصلح، الطراونة -

ي وبي  تشابه رن تناولت هذه الدراسة العلاقة بي  القضاء المستعجل والتحكيم في القانو  الأ، يرن القانو  الأ

صاص اختصاص قاض ي المور المستعجلة وبي  اختقضاء الدولة وقضاء التحكيم. وتناولت ايضا التعارض بي  

 .17المحاكم 

تناولت الدراسة الجوانب المنظمة ، يرن المعهد القضائي الأ، القضاء المستعجل، (2009) محمد، الحمص ي -

القضاء إلى  لعدم التطرقأ وذلك، ي كمثالرن والمستأجرين الأوذكر فيها قانو  المالكي  ، للقضاء المستعجل

أ.18يرن جرين الأأوالتي نص عليها قانو  المالكي  والمست المستعجل في التطبيقات التشريعية الحديثة
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 الطعاني (111) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

 القواعد الاجرائية للقضاء المستعجل -المبحث الثا ي

كرة التصرف القانو ي لم تعد قاصرة على وأ  ف، بعضها تصرفات قانونيةأو  تعتبر العمال الجرائية كلها

جرائي وبالتالي فأنها تطبق على العمال سائر فروع القانو  ومن ضمنها القانو  الأإلى  بل تمتد، نطاق القانو  الخاص

أ .الجرائية

، صفة العمل الجرائي :فيه صفتا  يقصد به عمل قانو ي تتوافر، إ  المران بالتصرف القانو ي الجرائي

 لم نكن  إذاالتصرف القانو ي ف وصفة
ً
أ.19تصرف قانو ي اجرائي  إماملم تتوافر الصفتا  معا

هذا وتتصف العمال الجرائية لدى القضاء المستعجل بالسرعة سيما وأ  هناك أوامر وقتية تستدعي 

 بعنصر الاأ، سرعة البت فيها
ً
والجراءات الشكلية للقضاء ، عجالستوكما  علم فأ  القضاء المستعجل يكو  مقرونا

 في هذا المقام أقصرأالمستعجل تتصف بتجديد مدن 
ً
الطلب أ   بكثير من تلك المدن في الدعاوى المدنية العانية موكدا

 عليه أو  المستعجل المقدم في مسألة من مسائل المور المستعجلة يقدم في مقال مكتوب
ً
في صورة محضر وهذا متفقا

أ.ربيةفي كافة التشريعات الع

الشروط الموضوعية وتتلخص  –أ  :نوعي إلى  صاص القضاء المستعجل تنقسماختكما و علم فأ  شروط 

أ.( عدم المساس بأصل الحق2عجال ست( عنصر الاأ1 :ب

ولا تنطبق بأي حال على الدعاوى ، وهذا ينحصر بالمسائل المستعجلة التي يخش ى عليها من فوات الوقت

تبي  أنه غير  إذايتم رن الدعوى أو  كا  المدعي محق بدعواه فيحكم له إذاصل الحق وفيما المستعجلة التي يبت فيها بأ

أمحق بتلك الدعوى.

، سراع في الفصل بذلك الموضوع للأهمية القصوىأموضوع الدعوى المستعجلة يستدعي الأأ   والمقصون

أإطالة أمد النزاع في مثل تلك الدعوى.  ولعدم

 فأ  الطلب المقدم من المستدعي في المسائل المستعجلة يقدم بعريضة خطية اما من حيث الشروط الشكلية

 به المستندات التي تؤيد هذا الطلبإلى 
ً
كا   إذاقاض ي الصلح إلى  كما ويمكن تقديمه، رئيس المحكمة البدائية مرفقا

أ.20 يرن صاصه القيمي وفق التشريع الأاختضمن 

 للمسطرة 
ً
رئيس المحكمة إلى  فأنها تقدم 154 –أ149المدنية في الفصول اما في التشريع المغربي ووفقا

 للمانة إلى  وفي التشريع اللبنا ي تقدم .21قضاةمن ينوب عنه من الأو  دائيةبتالاأ
ً
 588حتى  579القاض ي المنفرن وفقا

أ.22قضاء المور المستعجلة 

أ:وسوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبي 

 الإجراءات الشكلية لرفع الطلب المستعجل  :المطلب الول 

غناء عن الاجراءات المنصوص ستالجراءات الشكلية في رفع الطلب المستعجل بمرونة الشروط والاأ تتصف

أ .23عليها في الدعوى المدنية العانية هذا وا  الوامر المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانو  

 في هذا المقام، افئنستولا تقبل الطعن إلا بالاأ
ً
قواعد القضاء المستعجل تساعد على التدخل في أ   موكدا

أأو  ،وشيك الوقوعأو  الوقت المناسب لمنع اعتداء حال على الحق
ً
، لدرء خطر محدق بالحق لا يمكن تداركه مستقبلا

 ذه الصفات مما يؤنيولما للقضاء المستعجل من قواعد وأحكام ترتكز على العجلة والبساطة فقد امتازت قواعده به

أ .إرساء قواعد العدالةإلى 

وأ  ، يكو  صاحب مصلحة وذا صفة في تقديم ذلك الطلبأ   هذا ويشترط بمقدم الطلب المستعجل

 به طلباته والمؤيدةإلى  به بموجب عريضة مقدم الطلب يتقدم
ً
بموجب سندات يثبت  رئيس المحكمة البدائية مورنا
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 الطعاني (112) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

أو  من يفوضهأو  دائيةبتالاأ محق بطلبه وفي هذه الحالة يكلف من قبل رئيس المحكمةهذا المستدعي أ   ظاهر حالها

بتقديم كفالة تضمن أي عطل وضرر يلحق بالمستدعى ضده  القيمي صاصهاختكا  الطلب من  إذامن قاض ي الصلح 

أ .تبي  أنه غير محق في هذا الطلب إذا

العدلية الدوائر الحكومية والمؤسسات أو  الة المصرفيةالكفأو  ثنى المشرع من تقديم التأمي  النقدياستوقد 

أ .الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة

أ.قاض ي المور المستعجلة سلطة تقديرية للتحقق من ملائة الكفيلأو  وقد منح المشرع المحكمة

عن الدعوى الصلية وذلك في  يدفعفإنه يستوفى نص الرسم الذي ، أما بالنسبة لرسوم الطلبات المستعجلة

أ.وقف أعمال البناء، المنع من السفر، تعيي  قيم، الحجز التحفظي :الطلبات الآتية

% عن العشرة الاف  3من المور التي ذكرت هو  سم الدعوى الصلية للمطالبة بأيأٍرأأ   وأشير في هذا المقام

ي أرن يليها بحد أعلى مقداره خمسة الاف نينار  ثالثة وما% عن العشرة ال 1و % عن العشرة الف الثانية2و الولى

 له رسم الوكالة البالغ خمسو  نينار 
ً
أ .يأرن مضافا

أما بالنسبة لقيد الطلب المستعجل فيسجل لدى المحكمة في سجل الطلبات المعد لذلك ويتوجب على 

ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار في  يتقدم بدعواه الصلية لثبات ما ورن في طلبه بموعد اقصاهأ   المستدعي

أ .تخلف عن ذلك يسقط القرار الصانر في الطلب المستعجل كما أسلفت في مطلع البحث إذاالطلب المستعجل وأ

 نو  حاجة لدعوى الخصوم
ً
يكو   ولا، هذا وينظر قاض ي المور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا

 بأحكام  إذاالقرار في الطلب المستعجل  يستأنفأ   المستدعى ضده إلاأ إمام
ً
كا  ذلك القرار في غير مصلحته عملا

 بأحكام ستيتم الاأأ   وعلى، يرن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   1 /170المانة 
ً
ئناف خلال عشرة أيام عملا

أ .يرن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   2 /178المانة 

 الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى المستعجلة  :المطلب الثا ي

رئيس محكمة البداية بعد تسجليها في السجل المعد لتسجيل إلى  تقدم الدعوى المستعجلة بلائحة نعوىأ

المحاكمات المدنية على الدعاوى المستعجلة  أصولأمن قانو   (60) ي في المانةرن مثل تلك الدعاوى وقد نص المشرع الأ

حيث تسجل بسجل الدعاوى الموضوعية وتسجل ، نفع الرسوم القانونية المقررة على تلك الدعوىأيتم أ   وذلك بعد

برقم مستقل وفق اسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى المستندات المقدمة لثبات الانعاء فيها خاتم المحكمة ويذكر 

 للقواعد تنظر المحكمة أ   الرقم تاريخ القيد بيا  اليوم والشهر والتاريخ. والصل
ً
في الدعوى المستعجلة مرافعة وفقا

من أنه في الدعاوى المستعجلة يعي  القاض ي جلسة المحاكمة  1 /60وقد نصت المانة ، الخاصة بالدعاوى المستعجلة

المحاكمات  أصولأمن قانو   1 /61وكذلك ما نصت عليه المانة ، فور تقييد لائحتها نو  حاجة لتبانل اللوائح

 اقتضت الضرورة انتقاص هذا الميعان إذاان الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع وعشرو  ساعة إلا ميع، أ  المدنية

قاض ي المور أو  نتقاص الميعان بقرار من المحكمةاساعة واحدة بشرط حصول التبليغ للمدعى عليه ويكو  إلى 

 للمانةاستالمستعجلة 
ً
أ.24من القانو  نفسه  (62) نانا

 ولدى تسجيل 
ً
 من تسجيلهاوعانة

ً
 لرؤيتها بعد خمسة عشر يوما

ً
وهذا ما ، الدعوى المستعجلة يحدن موعدا

ي وتضمنت وجوب تعيي  جلسة المحاكمة فور قيد رن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   (1 /60) أكدته المانة

، ة مثل منع السفرتضمنت الدعوى المستعجلة أحد الطلبات المستعجل إذاالطلب ونو  حاجة لتبانل اللوائح وأ

 فأنه يجوز أو  الحجز التحفظي النظر في تعيي  وكيل
ً
 معينا

ً
ئنافه قبل استقيم على مال وصدر بذلك الطلب قرارا

 بإحكام المانة 
ً
ي وأ  كا  رن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   1 /170صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملا
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 الطعاني (113) في القانون الأردني محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل
 

ئناف في المسائل المستعجلة الا بعد الحصول على اذ  من ستصانرة عن محكمة الاأت الاالمشرع لم يجز تمييز القرارأ

 بإحكام المانة أو  رئيس محكمة التمييزأ
ً
أ   ي الاأرن المحاكمات المدنية الأ أصولأمن قانو   2 /176من يفوضه عملا

زان قيمة المدعى به عن عشرة الاف نينار فأ  القرار الصانر بها عن  إذات الصانرة في الدعاوى المستعجلة االقرارأ

وانما ، من يفوضهأو  ئناف يميز لدى محكمة التمييز نو  الحصول على اذ  من رئيس محكمة التمييزأستمحكمة الاأ

أ
ً
 مشيرا

ً
تعي  جلسة  يرن لأالمحاكمات المدنية ا أصولأمن قانو   (60) المشرع الزم المحكمة في المانةإلى أ   يميز فورا

من ذات القانو  حظرت على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة  (77) خلال العشرة ايام اللاحقة لتاريخ قيدها وأ  المانة

 
ً
أ.25تزيد على خمسة عشر يوما

( إلى نراسة مقارنة) يرن تشير نتيجة هذه الدراسة محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل في القانو  الأ

أالتالية:  النتيجة

 قضاةبعض الأ   سلطة القاض ي مطلقة في تقدير المور التي يخش ى عليها من فوات الوقت والدليل على ذلك -1

ذات المسألة نفس إلى  قاضٍ آخر لا ينظرأأ   يعتبر مثل ذات المسألة مما يخش ى عليها من فوات الوقت في حي 

أ.النظرة

  والمقترحات. وصياتالت

أ: يباحث ويقترح الآتوص ي اليتم التوصل إليها بناءً على النتائج التي 

 في تقدير المور التي يخش ى عليها من فوات الوقت سلطة القاض يايجان وسائل قانونية لتقييد  -1

إجراء التعديل اللازم لزيانة المسائل المستعجلة وانواع الدعاوى المستعجلة اسوة بالتشريعات العربية المقارنة  -2

 من الدعاوى يستدعي الاأأ   قد وجدت ننيأحيث  في هذا البحث كمصر ولبنا 
ً
عجال في اصدار قرار ستكثيرا

 .يطول النزاع فيها رأفة بالمتقاضي أ   مستعجل لاأ

المحاكمات المدنية زيانة عن  أصولأ" من قانو   32تتضمنها المانة "أ   إ  هناك مسائل مستعجلة يجب -3

  .المسائل الوارنة بذلك النص تتضمن زيانة على تلك المسائل على سبيل المثال لا الحصر

  تكو  هناك رقابة لمحكمة التمييز نو  الحصول على إذ  سيما في المسائل التي تزيد عن عشرة الاف نينار أ -4

  .يرن المحاكمات المدنية الأ أصولأنو  من قا 2 /176ضرورة تعديل نص المانة إلى  ولا بد هنا

ضرورة النص على تعجيل النفاذ في الدعاوى المستعجلة والمسائل المستعجلة لدى نوائر التنفيذ ولا بد هنا من  -5

  .قانو  التنفيذ لشمول تلك الدعاوى والمسائل بالنفاذ المعجلأو  /المدنية و أصولأحداث نص في قانو  است
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